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الملخص:
يتنــاول هــذا البحــث الإشــكاليات القانونيــة المرتبطــة بمحاكمــة المتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة في القانــون 
اليمني، من خلال تحليل نقدي لنصوص المواد )295–285( من قانون الإجراءات الجزائية، والمادتين)68، 

69( مــن القانــون العســكري، في ضــوء المبــادئ الدســتورية والمعايــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة.
ويــرز البحــث القصــور التشــريعي الواضــح في تمييــز حالــة الفــرار عــن الغيــاب العــادي، واعتمــاد وســائل 
القضاءيــن                                                                                                                          المحاكمــة في  إجــراءات  وتضــارب  الدفــاع،  إلى ضعــف ضمــانات  إضافــة  الإلكترونيــة،  الإعــان 

المــدني والعســكري، كمــا يكشــف عــن غيــاب آليــات فعالــة لإعــادة المحاكمــة.
مصــر،  تجــارب:  خلالــه  مــن  اســتعرض  مقــارن،  تحليلــي  منهــج  علــى  الباحــث  اعتمــد  وقــد 
تعديــات  واقــرح  القضائيــة،  والممارســات  النصــوص  بــن  الفجــوة  موضحــاً  والأردن،  وفرنســا، 
وتبــي  الغيــابي،  الحكــم  تنفيــذ  وتعليــق   ،)289 المــادة(  صياغــة  إعــادة  منهــا  مبتكــرة،  تشــريعية 
وأجرتــه. أتعابــه  وتوفــر  الغائــب،  للمتهــم  محــامٍ  تعيــن  إلــزام  وفــرض  إلكترونيــة،  تبليــغ   وســائل 
ويســعى هــذا البحــث، مــن موقــع الالتــزام الأكاديمــي والمهــي والوطــي، إلى تطويــر منظومــة العدالــة الجنائيــة 

اليمنيــة، بمــا يضمــن فعاليــة القضــاء، ويحمــي الحقــوق الدســتورية، ويعــزز الثقــة المجتمعيــة في العدالــة.
كلمات مفتاحية:

قانــون الإجــراءات الجزائيــة اليمــي العــام أو الإجــراءات الجزائيــة العســكري، المحاكمــة الغيابيــة، المتهــم الفــار 
مــن وجــه العدالــة، المتهــم المعــذور.
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 Abstract:  
 This study addresses the legal issues related to the trial of a defendant fleeing 

from justice under Yemeni law, through a critical analysis of Articles (285–295) 
of the Criminal Procedure Law and the Articles (68, 69) of the Military Law, in 
light of constitutional principles and international standards of fair trial. The re-
search highlights the evident legislative shortcomings in distinguishing between 
absconding and ordinary absence, the lack of reliance on electronic notification 
methods, the weak guarantees of the right to defense, and the inconsistencies 
between trial procedures in civil and military courts. It also reveals the absence 
of effective mechanisms for retrial. The researcher adopts an analytical and 
comparative methodology, examining the experiences of Egypt, France, and 
Jordan, to demonstrate the gap between legal texts and judicial practices. The 
study proposes innovative legislative amendments, including the reformulation 
of Article (289), suspension of the execution of judgments in absentia, adoption 
of electronic means of notification, mandatory appointment of a defense lawyer 
for the absent defendant, and the provision of his legal fees and compensa-
tion. This research, from an academic, professional, and national perspective, 
seeks to contribute to the development of Yemen’s criminal justice system in 
a way that ensures judicial effectiveness, safeguards constitutional rights, and 
strengthens public confidence in justice.
Keywords: General Yemeni Law of Criminal Procedures, Trial in Absentia, 
Fugitive Absconding from Justice, Excused Defendant.
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مقدمـــــــة: 
تعُــد العدالــة الجنائيــة مــن أهــم الركائــز الــي تقــوم عليهــا الدولــة الحديثــة؛ إذ تهــدف إلى حمايــة المجتمــع مــن 
الجريمــة، وضمــان محاكمــة عادلــة لــكل مــن يتهــم بارتــكاب جريمــة أو مخالفــة؛ ومــع ذلــك فــإن إحــدى التحــديات 
الــي تواجــه منظومــة العدالــة هــي التعامــل مــع حــالات المتهمــن الذيــن يفــرًون مــن وجــه العدالــة، إمــا تهــربً مــن 

العقــاب، أو خوفــاً مــن الإجــراءات القانونيــة، ممــا يعطــل ســر العدالــة، ويُضعــف الثقــة في النظــام القضائــي.
وتطــرح هــذه الظاهــرة إشــكالً جوهــريً، وهــو: كيــف يمكــن للدولــة أن تــوازن بــن ضــرورة معاقبــة الجنــاة، 
القانونيــة للمتهــم – لا ســيما الحــق في الدفــاع،  العــام مــن جهــة، وبــن احــرام الضمــانات  الــردع  وتحقيــق 

والحضــور، والمواجهــة – مــن جهــة أخــرى؟
ولقــد نظــم المقنــن اليمــي هــذه المســألة، مــن خــال نصــوص محــددة في قانــون الإجــراءات الجزائيــة العــام 
رقــم 13 لســنة 1994م في المــواد 285 – 295، وفي قانــون الإجــراءات الجزائيــة العســكرية رقــم 7 لســنة 

1996م بالمادتــن )69، 68(.
حيــث أتاح للمحكمــة الســر في محاكمــة المتهــم الفــار وفــق إجــراءات خاصــة، غــر أن هــذه الإجــراءات  
تثــر تســاؤلات عديــدة حــول مــدى اتســاقها مــع المبــادئ الدســتورية والمعايــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة، 

خصوصــاً في ظــل غيــاب آليــات فعالــة لضمــان إعــادة المحاكمــة، أو تمثيــل المتهــم أثنــاء غيابــه.
وقــد اســتوقفني، كباحــث قانــوني، وقاضــي مهــي، مــدى التبايــن الكبــر بــن النصــوص القانونيــة والممارســة 
القضائيــة في التعامــل مــع المتهمــن الفاريــن، ممــا دفعــي لبحــث هــذا الموضــوع مــن زاويتــن: أولاهمــا: واقعيــة 
ميدانيــة، مــن خــال تجربــي وعملــي القضائــي، وأخراهمــا: تأصيليــة تشــريعية، تنطلــق مــن حاجــة المجتمــع إلى 

عدالــة ناجــزة، لا تخــل بحقــوق الدفــاع، وتعــزز ثقــة المجتمــع بالقضــاء.
أهمية الموضوع:

تنبــع أهميــة هــذا البحــث كونــه يتنــاول جانبــاً قانونيــاً وإجرائيــاً غايــة في الحساســية والتأثــر، مــن خــال تحليــل 
الإطــار القانــوني لإجــراءات محاكمــة المتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة، وبيــان مــدى فاعليــة الإجــراءات  القانونيــة، 

ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن آثار قانونيــة وقضائيــة، وتكمــن أهميــة الموضــوع في المحــاور التاليــة:
الحــرب،                                                                                              ظــل  في  خصوصــاً  العدالــة،  مــن  المتهمــن  فــرار  حــالات  تزايــد  حاضــرة،  مجتمعيــة  إشــكالية   )1
ويمثــل تحــدياً حقيقيــاً أمــام أجهــزة إنفــاذ القانــون، ويثــر تســاؤلات عامــة حــول فعاليــة النظــام القضائــي وقدرتــه 

علــى ردع الجريمــة وحمايــة الحقــوق.
2(  قصــور تشــريعي واضــح: يواجــه القانــون اليمــي فراغًــا أو غموضًــا في تنظيــم إجــراءات محاكمــة المتهــم الفــار، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالضمــانات الدســتورية، مثــل: حــق الدفــاع، وإعــادة المحاكمــة، والتبليــغ الفعّــال، ويوفــر 
البحــث قاعــدة معرفيــة للبرلمــان والجهــات التشــريعية؛ لتعديــل القوانــن، أو ســد الثغــرات القائمــة في الإجــراءات،  
إضافــة إلى دعــم اســتقلال القاضــي، وتمكينــه مــن التعامــل بمرونــة مــع حالــة الغيــاب أو الفــرار، مــع بقــاء ضمــانات 

الدفــاع حاضــرة. 
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3( أثــر مباشــر علــى اســتقرار المجتمــع وأمنــه، ومعالجــة قضــاياه: إن غيــاب آليــات عادلــة وفعالــة للتعامــل مــع 
الفاريّــن مــن وجــه العدالــة، وهــذا يُضعــف ثقــة المواطنــن في القضــاء، ويــؤدي إلى شــعور عــام بالإفــات مــن 
العقــاب، ممــا يهــدد الأمــن القانــوني والمجتمعــي، الأمــر الــذي يتوجــب بحثــه لحمايــة حقــوق المتهــم والمجــي عليــه 
معــا؛ً مــن خــال اقــراح تــوازن بــن إنفــاذ القانــون وضمــان العدالــة الإجرائــي، إضافــة إلى تعزيــز ثقــة الجمهــور 
في العدالــة، عــر الدعــوة إلى إصلاحــات قانونيــة، تقلـّـل مــن غيــاب المحاســبة القانونيــة، وتحــدّ مــن محاكمــات 

شــكلية قــد تكــون ظالمــة.
 4( ارتبــاط بحقــوق الإنســان: يناقــش البحــث مــدى التوافــق بــن التشــريعات الوطنيــة والمعايــر الدوليــة، مثــل 

العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، ويــرز التحــديات الــي تواجــه تحقيــق المحاكمــة العادلــة.

إشكالية البحث: 
رغــم وضــوح النصــوص القانونيــة الــي تنظــم محاكمــة المتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة في القانــون اليمــي، 
إلا أن التطبيــق العملــي لتلــك النصــوص يكشــف عــن عــدد مــن الإشــكالات المتعلقــة بحمايــة حقــوق المتهــم 
 وتحقيــق المحاكمــة العادلــة، وعليــه، فــإن الإشــكالية المحوريــة الــي يعالجهــا هــذا البحــث تتمثــل في التســاؤل الآتي:
للتشــريعات  وفقــاً  العدالــة،  وجــه  مــن  الفــار  المتهــم  محاكمــة  إجــراءات  تحقــق  مــدى  أي  إلى 
والإجرائيــة؟ الدســتورية  المتهــم  وحقــوق  الجنائيــة  العدالــة  متطلبــات  بــن  التــوازن   اليمنيــة، 

وينبثق عن هذه الإشكالية عدد من الأسئلة الفرعية، أهمها:
1( ما مدى كفاية الضمانات التي يتيحها القانون اليمني للمتهم الفار أثناء محاكمته؟

2( ما الفرق بين محاكمة الفار في القضاء العادي والقضاء العسكري؟
3( ما الآثار القانونية المترتبة على الحكم الغيابي بحق المتهم الفار؟

4( وهل تتوافق تلك الإجراءات مع المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة؟
أهداف البحث: يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:  

1( تحليل الإطار القانوني لمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، وفق القانون اليمني )العام والعسكري(.
2( مقارنة تلك الإجراءات بضمانات المحاكمة العادلة المقررة في الدساتير والمعاهدات الدولية.

3( تقييم أوجه القصور أو الإشكال في النصوص الحالية.
4( اقتراح حلول تشريعية لضمان حقوق المتهم، وتحقيق العدالة الفعالة.

المنهجية المتبعة في البحث:
لتحقيق أهداف البحث والإجابة على إشكاليته المركزية، تم الاعتماد على:

1( المنهــج التحليلــي القانــوني والنقــدي: وذلــك بتحليــل نصــوص المــواد )285–295( مــن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة اليمــي، والمــواد )68–69( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة العســكرية، والكشــف عــن أوجــه القصــور 

والتناقضــات أو الغمــوض في بعــض النصــوص الإجرائيــة، واقــراح بدائــل مناســبة لهــا.
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2( المنهــج المقــارن: بمقارنــة الإجــراءات محاكمــة الفــار في القانــون اليمــن، بنمــاذج مــن قوانــن عربيــة، عربيــة، 
مثــل )مصــر والأردن(، وقوانــن أجنبيــة )مثــل القانــون الفرنســي(.

المبحث التمهيدي: ماهية المحاكمة والمتهم بشكل عام 
المطلب الأول: مفهوم المحاكمة وأنواعها

الفرع الأول: مفهوم المحاكمة: 
أولًا: تعريف المحاكمة لغةً واصطلاحًا: 

تعُرف المحاكمة في اللغة بأنها المخاصمة، فيقال: »حاكمه إلى الله تعالى وإلى الكتاب وإلى الحاكم”، أي 
خاصمــه، ودعــاه إلى حكمــه. ويقُــال أيضًــا :إن المذنــب “حُقــق معــه فيمــا جنــاه” )ابــن منظــور، لســان العــرب، 
مــادة حكــم(، فالمحاكمــة إذن هــي المخاصمــة إلى الحاكــم، ويقُــال: احتكمــوا إلى الحكــم وتحاكمــوا”، ومــن 
الأمثــال العربيــة: “في بيتــه يؤتــى الحكــم”، حيــث “الحكــم«، بالتحريــك هــو الحاكــم(  )الفــروزآبادي2005( 
( القامــوس المحيــط، مــادة حكــم(، ومفهــوم المحاكمــة اصطلاحًــا يتفــق مــع المعــى اللغــوي بأنهــا:  مثــول الخصــوم 

أمــام القضــاء للفصــل في النــزاع.
ثانيًا: تعريف المحاكمة قانونً:

تعُــدّ مرحلــة المحاكمــة هــي المرحلــة الثانيــة للدعــوى الجزائيــة، ويطُلــق عليهــا تعبــر “التحقيــق النهائــي” تعُتــر 
هــذه المرحلــة مــن أخطــر المراحــل، إذ بهــا تدخــل الدعــوى مرحلتهــا الأخــرة، ويكــون للقضــاء أن يقــول كلمتــه 

الفاصلــة فيهــا )عثمــان )2015( شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ص150(.
وتعُــرف المحاكمــة بأنــه :"مجموعــة مــن الإجــراءات  تســتهدف تمحيــص أدلــة الدعــوى جميعًــا، مــا كان منهــا 
ضد مصلحة المتهم وما كان منها في صالحه، وتهدف بذلك إلى تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأنها، 
ثم الفصــل في موضوعهــا، إمــا بالإدانــة إذا كانــت الأدلــة جازمــة بذلــك، وإمــا بالــراءة إذا لم تتوفــر الأدلــة الجازمــة 

بالإدانة" )ســرور 2000( أصول الإجراءات  الجنائية، )ص 200(.
الفرع الثاني: أنواع المحاكمة:

تنقسم المحاكمة إلى نوعين رئيسين: المحاكمة الحضورية والمحاكمة الغيابية، وذلك على النحو التالي:
1( المحاكمــة الحضوريــة :يقُصــد بالمحاكمــة الحضوريــة تلــك المحاكمــة الــي تتــم في حضــور المتهــم، ســواء كان 
الحضــور فعليـًـا بحضــور الخصــم بشــخصه، أو بحضــور وكيلــه في الأحــوال الــي يجــوز فيهــا ذلــك. كمــا يعُتــر 
تعُتــر  الحــالات،  هــذه  إعــنًا صحيحًــا في  بإعلانــه  أو  بدفاعــه،  مذكــرة  الخصــم  بتقــديم  الحضــور حكميـًـا 
المحاكمــة حضوريــة، ويعُــدّ الحكــم الصــادر حكمــا حضــورياً في مواجهتــه، حــى لــو لم يحضــر أيــة جلســة مــن 
جلســات المحاكمــة، وهــذا مــا تبنــاه القانــون الإجــراءات الجزائيــة اليمــي في المــواد مــن)285( إلى)289(،)قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة، المــواد285،289(، وقانــون الإجــراءات  العســكرية اليمــي في المادتــن)69،68(.

وقــد أوجــب قانــون الإجــراءات الجزائيــة العــام اليمــي أن تكــون المحاكمــة الجزائيــة في كل الأحــوال حضوريــة، 
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باســتثناء القضــايا الــي يُكــم فيهــا بالغرامــة فقــط، حيــث يُكتفــى بحضــور وكيــل المتهــم، يهــدف هــذا الإلــزام إلى 
تمكــن المتهــم مــن الدفــاع عــن نفســه، ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعــي أن عمــل القضــاء يتوقــف علــى إرادة المتهــم؛ 
فــإذا لم يحضــر بعــد إعلانــه بالشــكل الصحيــح، تتخــذ المحكمــة الإجــراءات  في مواجهتــه بعــد التنصيــب عنــه، 
ويعُتــر الحكــم حضــوريً في هــذه الحالــة) )أحمــد،2010(  الإجــراءات  الجنائيــة في القانــون اليمــي ص80(.                             

2( المحاكمــة الغيابيــة: هــي المحاكمــة الــي تتــم في غيــاب المتهــم، أي عــدم حضــوره جلســات المحاكمــة، 
ويكــون الحكــم الصــادر غيابيـًـا، ومــع ذلــك، يكفــي حضــور الخصــم جلســة المرافعــة حــى تنتفــي عنــه صفــة 
الغيــاب، فــا يُشــرط حضــور الخصــم جميــع جلســات المحاكمــة الــي تنُظــر فيهــا الدعــوى، طالمــا أنــه حضــر 
إحــدى جلســات المرافعــة وأبــدى دفاعــه فيهــا، حــى لــو تغيــب بعــد ذلــك عــن حضــور بقيــة الجلســات)) عبــد 

اللطيــف،2017( المحاكمــة الغيابيــة في القانــون الجنائــي، ص120(.
نستخلص من النصوص التي أوردها القانون اليمني في قانون الإجراءات أن الحكم يعُتبر غيابيًا في حالتين: 

الحالــة الأولى: إذا كان المحكــوم عليــه بحــد أو قصــاص، ويعُــدّ ذلــك اســتثناءً مــن قاعــدة الأحــكام الحضوريــة 
الاعتباريــة، حــى لــو تم تحقيــق الدعــوى، كمــا لــو كان المتهــم حاضــراً. 

والحالــة الثانيــة، إذا قــام عــذر منــع المحكــوم عليــه مــن الحضــور قبــل الحكــم، لأن المحكــوم عليــه لا يــد لــه في عــدم 
الحضــور، بســبب العــذر القهــري الــذي حــال بينــه وبــن الحضــور، غــر أن هــذا الحكــم الغيــابي لا يســقط بقــوة 
القانون – كما في الحالة الأولى – وإنما قرر له القانون الحق في المعارضة أو الالتماس( القانون اليمني، قانون 

الإجــراءات  الجزائيــة، مــادة)290( وقانــون الإجــراءات  العســكرية المــادة )69(.
المطلب الثاني: مفهوم المتهم وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له

الفرع الأول: تعريف المتهم بوجه عام:
تعريــف المتهــم لغــةً واصطلاحًــا: المتهــم هــو اســم مفعــول مــن الفعل«اتهــم”، وأصــل الفعــل “وهــم”، وهــو 
مرجــوح أحــد الطرفــن المــردد فيــه، وأصــل التهمــة مــن الوهمــة( ابــن منظــور)د.ت( لســان العــرب، مــادة وهــم(، 
فيُصــرف لفظ«اتهــم ”إلى مــن أدخــل التهمــة علــى شــخص، وقيــل: »هــو مــن وقعــت عليــه التهمــة«، ولا يخــرج 
المعــى الاصطلاحــي عــن المعــى اللغــوي )ابــن عابديــن: الــدر المختــار -187/3(. وعليــه يكــون المقصــود 

بالمتهــم في اللغــة: مــن أدُخلــت عليــه التهمــة، وجُعــل مظنــة لهــا.
تعريــف المتهــم قانــونً: لم يضــع القانــون اليمــي في قانــون الإجــراءات الجزائيــة بشــقيه العــام والعســكري 
تعريفًــا للمتهــم، بــل تــرك ذلــك لاجتهــاد الفقــه والقضــاء؛ لذلــك، ذهــب الفقــه الإجرائــي إلى القــول: بأن المتهــم 
»هــو مــن حُركــت ضــده الدعــوى الجزائيــة، بتوجيــه التهمــة إليــه مــن ســلطة مختصــة صراحــة أثنــاء الاســتجواب، 
أو ضمنـًـا بــكل إجــراء مقيــد للحريــة، بنــاءً علــى دلائــل كافيــة منســوبة إليه«)حســي)2003( شــرح قانــون 

الإجــراءات  الجنائيــة، ص300(. 
وعــرَف  البعــض المتهــم: »هــو مــن وُجهــت إليــه التهمــة عــن طريــق التكليــف بالحضــور أمــام المحكمــة في 
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المــكان والزمــان المحدديــن، أو هــو المدعــى عليــه جنائيـًـا في الدعــوى الجنائيــة«. 
عليهــا  يعاقــب  الاتهــام بارتــكاب جريمــة  العامــة  النيابــة  إليــه  وُجهــت  مــن  آخــر: »بأنــه  عرفــه  في حــن 
القانــون«. وعلــى هــذا، لا يعُتــر متهمًــا مــن قــُدم ضــده بــاغ أو شــكوى، بــل لا بــد أن تُــرك الدعــوى الجزائيــة 
في مواجهتــه حــى تلحقــه هــذه الصفــة )الشــواربي( 2005( موســوعة الإجــراءات الجنائيــة، ص5(، والبعــض 
الآخــر يعرفــه: »بأنــه الخصــم الــذي يوُجــه إليــه الاتهــام بواســطة تحريــك الدعــوى الجنائيــة قبلــه، فهــو الطــرف الثــاني 

مــن أطــراف الدعــوى الجنائية«)عبــد القــادر، )2018(مبــادئ القانــون الجنائــي ص100(.
ومــن خــال مــا ســبق نــرى – بأنــه يمكــن تعريــف المتهــم: هــو الشــخص الــذي يمثــل أمــام المحكمــة لمحاكمتــه، 
بســبب مــا اقترافــه مــن جــرم أو مخالفــة يعاقــب عليهــا القانــون. وبالتــالي لا يمكــن اعتبــار الشــخص بعــد القبــض 
عليــه أو في مرحلــة جمــع الاســتدلالات متهمًــا، حــى بعــد إحالتــه للنيابــة، واتخــاذ إجــراءات التحقيــق الابتدائــي 

قبلــه، وإنمــا يظــل مشــتبه بــه فقــط لعــدم صــدور قــرار قضائــي باتهامــه مــن النيابــة العامــة ضــده.
الفرع الثاني:  تمييز المتهم عن المصطلحات المشابهة له:

أولًا: المتهــم والمشــتبه بــه: لقــد فــرق الفقــه بــن المشــتبه فيــه والمتهــم، حيــث يعُــرف المشــتبه بــه بأنــه: مــن قــُدم 
ضــده بــاغ أو شــكوى، أو أُجــري بشــأنه - مــن قبــل مأمــور الضبــط- إجــراءات الضبــط والتحــريات، أو هــو 
الشــخص الــذي لم يتُخــذ قبلــه إجــراء مــن إجــراءات  التحقيــق؛ ولذلــك، فــإن النقطــة الفاصلــة بــن الاشــتباه 
والاتهــام، تكمــن في قيمــة القرائــن والشــبهات والأدلــة الموجــودة، فــإذا مــا وصلــت هــذه القرائــن إلى الحــد الــذي 
يكفــي للشــك في إســناد التهمــة إلى المشــتبه بــه، ابتــدأت مرحلــة الاتهــام الفاصلــة، ومــن ثم، فــإن صفــة المتهــم 
لا تثبــت للشــخص إلا عنــد اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات  التحقيــق قبله))عبــد الســتار،2007( شــرح قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة، ص70(، وبذلــك يتبــن الفــرق بــن المتهــم والمشــتبه بــه لمجــرد صــدور قــرار النيابــة العامــة 
بالاتهــام مــن عدمــه، حيــث إن قــرار الاتهــام -وإن كان يكســب المتهــم بعضًــا مــن الحقــوق الإجرائيــة كتوكيــل 
محامــي ونحــوه- فإنــه يحــد مــن حقوقــه وحرياتــه، لكــن الأمــر ليــس كذلــك بالنســبة للمشــتبه فيــه، فهــو لا يكتســب 

حقوقــًا، ولا يلتــزم بواجبــات.
ثانيًــا:  المتهــم والمحكــوم عليــه )المــدان(: يختلــف مفهــوم المتهــم عــن مفهــوم المحكــوم عليــه، فالمتهــم هــو مــن 
لا تــزال الإجــراءات  الجزائيــة تتُخــذ في مواجهتــه، أمــا المحكــوم عليــه، فهــو مــن انقضــت قبلــه تلــك الإجــراءات  
المتهــم  فيظــل  العقــوبات، ص250(  قانــون  إدانتــه وحــدد عقوب))عــوض، 2008( شــرح  بحكــم ســجل 
محتفظــًا بصفــة المشــتبه بــه في كافــة مراحــل الخصومــة الجزائيــة، ســواء في مرحلــة التحقيــق أو في مرحلــة المحاكمــة، 
وحــى صــدور حكــم بات. فــإذا صــدر حكــم بالإدانــة، زالــت هــذه الصفــة عنــه ويحــل محلهــا صفــة جديــدة هــي 
صفــة المحكــوم عليــه، الــذي يقــع عليــه الالتــزام بتنفيــذ العقوبــة، وهــي صفــة موضوعيــة لاتصالهــا بحــق الدولــة في 
العقــاب. أمــا صفــة المتهــم، فهــي صفــة إجرائيــة لاتصالهــا بالدعــوى والخصومــة)) الصــدة،1995( القانــون 

الجنائــي العــام، ص180(.
بمعــى آخــر: يظــل مســمى الشــخص بعــد صــدور قــرار الاتهــام والإحالــة للمحاكمــة، وفي أثنــاء ســر مرحلــة 
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المحاكمــة أمــام المحكمــة المختصــة متهمًــا، وبمجــرد صــدور حكــم المحكمــة بالإدانــة يصــر مســماه محكــوم عليــه 
أو مــدان، وبذلــك يتوجــب ذكــر مســماه الجديــد في منطــوق الحكــم إذا ثبتــت إدانتــه، بمعاقبــة المحكــوم عليــه أو 

المــدان بالعقوبــة المقــررة شــرعًا وقانــونً.
ــه وتمييــزه عــن  ــة، وحالات المبحــث الأول: التكييــف القانــوني للمتهــم الفــار مــن وجــه العدال

غــره 
المطلب الأول: التكييف القانوني لمفهوم المتهم فار من وجه العدالة وحالاته 

الفرع الأول: التكييف القانوني لمفهوم المتهم الفار من وجه العدالة:
 لبيــان التكييــف القانــوني لاعتبــار المتهــم فــار لابــد مــن معرفــة أن فــرار المتهــم لا يعُــد جريمــة مســتقلة بحــد 
ذاتهــا، إلا في حــالات منصــوص عليهــا، مثــل الهــروب مــن الحجــز، أو مقاومــة رجــال الضبــط. أمــا حالــة غيــاب 
المتهــم عــن الحضــور أو المثــول أمــام المحكمــة، فهــو موقــف إجرائــي، لــه أثــره المباشــر علــى إجــراءات محاكمتــه، 
وطالمــا ثبــت امتناعــه عــن الحضــور والمثــول بعــد إعلانــه بقــرار الاتهــام إعــنًا صحيحًــا، وصــدرت في حقــه 
أوامــر قبــض قهريــة، ولم تنجــح، وتم النشــر عنــه في الصحيفــة الرسميــة، فهنــا يمنــح المحكمــة ســلطات تقديريــة 
في الاســتمرار، أو الإرجــاء وتأجيــل نظــر القضيــة، ســواءً كان فــراراً وتهــربً مــن المثــول أمــام القضــاء، أو تعمــد 

إخفــاء نفســه.
وقــد أقــر القضــاء اليمــي بأن مجــرد تغيــب المتهــم لا يمنــع الســر في الدعــوى مــى توفــرت الأدلــة، وخصوصًــا 
إذا كان الفــرار مقصــودًا. وفي المقابــل، أوجــب علــى المحكمــة اتخــاذ إجــراءات معينــة لضمــان ســامة المحاكمــة، 

مثــل إعــان المتهــم والنشــر عنــه في الصحــف.
ومــن خــال مــا ســبق يمكننــا اســتنباط مفهــوم قانــوني للمتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة: بأنــه الشــخص الرافــض 
للحضــور أمــام المحكمــة، رغــم علمــه أو بعــد إعلانــه بقــرار الاتهــام إعــنًا صحيحًــا. وبذلــك ينــدرج في هــذا 
المفهــوم حالاتــه المختلفــة، أي ســواء كان عالمــاً لفــراره مــن الســجن، أو أخفــى نفســه عمــدًا، أو لم يكــن علــى 
علــم بالإجــراءات المتخــذة ضــده؛ لعــدم معروفــة محــل إقامتــه، أو لعــدم وجــود عــذر مقبــول، والــي علــى أساســها 
يعُــد المتهــم فــاراً، كمــا لا يعتــر المتهــم الــذي حضــر بعــض الجلســات، ثم امتنــع عــن الحضــور فــاراً مــن وجــه 

العدالــة، بــل يحاكــم حضــوريً، ويصــدر في حقــه حكــم حضــوري.
وهــذا مــا يســتوجب علــى المقنــن اليمــي القيــام بإجــراء إضافــة في نــص المــادة )2( إجــراءات جزائيــة عــام، الخاصــة 
بالتعريفــات لإزالــة اللبــس، بوضــع تعريــفٍ دقيــقٍ للمتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة، يميــزه عــن المتغيــب بعــذر 

مشــروع، كالمريــض، والأســر، والمخفــي قســراً، ونحــوه. 
الفرع الثاني: حالات المتهم الفار من وجه العدالة في القانون:  

علــى الرغــم مــن أن القانــون اليمــي لم يعُــرف المتهــم بوجــهٍ عــام، إلا أنــه اعتــر المتهــم فــاراً مــن وجــه العدالــة في 
حالتــن:

1( الحالــة الأولى: عنــد عــدم حضــور المتهــم أمــام المحكمــة، بالرغــم مــن تكليفــه بالحضــور ومنحــه فرصــة لإعــادة 
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ــا لنــص المــادة 109 قانــون المرافعــات والتنفيــذ المــدني(، فــإن  إعلانــه وتأجيــل موعــد الجلســة عشــرة أيام )وفقً
لم يحضــر يتــم النشــر عــن هربــه. وقــد نصــت علــى هــذه الحالــة المــادة285((  مــن قانــون الإجــراءات  الجزائيــة 
اليمــي بقولهــا:  »إذا صــدر الأمــر بإحالــة المتهــم بجريمــة مــن الجرائــم الــي يتعــن عليــه الحضــور فيهــا بشــخصه، ولم 
يحضــر في الجلســة المحــددة بعــد إعلانــه تأمــر المحكمــة بإعــادة إعلانــه لجلســة أخــرى، فــإذا لم يحضــر تؤجــل الجلســة 

لجلســة مقبلــة وتأمــر بالنشــر عــن هربــه بأي طريقــة مــن طــرق النشــر، إن تعــذر إحضــاره قهــراً”.
وبذلــك نجــد أن قانــون الإجــراءات الجزائيــة العــام اليمــي قــد راعــى حقــوق المتهــم بأن يمثــل للحضــور 
أمــام المحكمــة في الموعــد المحــدد لمحاكمتــه، كمــا منحــه عــدة فــرص للإعلانــه بالحضــور، فهــو لم يكتــف بإعلانــه 
بالحضــور أمــام المحكمــة للمــرة الأولى، وإنمــا يتــم تأجيــل الجلســة لإعــادة إعلانــه مــرة أخــرى. فــإذا لم يســتجب ولم 
يتســن إحضــاره قهــراً، تعــن النشــر عــن هربــه بأي وســيلة مــن وســائل النشــر )القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة، مــادة285 ( علــى أنــه لا يُاكــم المتهــم باعتبــاره فــاراً مــن وجــه العدالــة، إلا بعــد مــرور شــهر مــن تاريــخ 
النشــر عنــه، فــإذا لم يحضــر حــى نهايــة هــذه المــدة، اعتــُر فــاراً مــن وجــه العدالــة، وذلــك وفقًــا للمــادة287  مــن 

قانــون الإجــراءات  الجزائيــة )القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات  الجزائيــة، مــادة287(.
بينمــا نجــد النــص قاســي في حــق المتهــم الفــار أو المتغيــب عــن الحضــور في قانــون الإجــراءات  العســكرية في 
المــادة )68( عنــد عــدم حضــور المتهــم أمــام المحكمــة العســكرية بعــد إعلانــه،  يجــوز للمحكمــة نظــر الدعــوى 
في غيبتــه متجــاوزة لحــالات الإعــان، ويجــوز لــه أن تقــرر التأجيــل، وتأمــر بالقبــض عليــه، وإحضــاره أو إعــادة 
إعلانــه مــع إنــذاره في حالــة عــدم حضــوره، غــر أنهــا لم تنــص علــى النشــر عنــه أو تراعــي ظــروف تغيبــه عــن 
الحضــور،  بــل  يتــم محاكمتــه كمــا لــو كان حاضــراً، ومــن ثم يتــم التنصيــب عنــه بأحــد أقاربــه أو أصهــاره، حــى 
الدرجــة الثالثــة أو مــن المحامــن، ويعتــر الحكــم حضــوريً، ماعــدا المحكــوم عليــه بحــدٍ أو قصــاص، غــر أن هــذا 
قصــور تشــريعي، وإقصــاء مــن ضمــانات المحاكمــة العادلــة، يحتــاج إلى تعديــل، الأمــر الــذي يتوجــب  معــه الأخــذ 
بوســيلة النشــر؛ لأنهــا أحــدى طــرق الإعــان اللازمــة الــي يتوجــب علــى المحكمــة اتخاذهــا تجــاه المتهــم الفــار، 
وكل مــن لم يكــن لــه موطــن معــروف داخــل أو خــارج الدولــة، بالاســتناد إلى نــص المــادة )75( إجــراءات  
عســكرية الــي أحالــت مــالم ينــص عليــه القانــون الإجرائــي الخــاص بشــأن قواعــد الطعــون والإجــراءات  إلى 
قانــون الإجــراءات  العــام،  حــي يتــم محاكمتــه، كمــا لــو كان حاضــراً، ومــن ثم يتــم التنصيــب عنــه ...  )قانــون 

الإجــراءات العســكرية المــادة 68(.
2( الحالــة الثانيــة: إذا هــرب المتهــم بعــد حبســه أو القبــض عليــه، أو إذا لم يكــن لــه محــل إقامــة معــروف، أو 
إذا وجــدت قرائــن تــدل علــى أنــه أخفــى نفســه، وذلــك وفقًــا للمــادة )288( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

)القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات الجزائيــة، مــادة288 (.
يُلاحــظ أن القانــون اليمــي في هــذه الحالــة قــد اعتــر المتهــم فــاراً مــن وجــه العدالــة، وافــرض فيــه إمــا أنــه 
علــى علــم بالمحاكمــة ومــع ذلــك تمــرد عــن الحضــور، بأن تهــرب عمــدًا عــن المحاكمــة أو أخفــى نفســه، فتعــذر 
القبــض عليــه، أو أنــه – وعلــى فــرض عــدم علمــه بالمحاكمــة – تعــذر إعلانــه لعــدم وجــود محــل إقامــة معــروف 
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)أحمــد، الإجــراءات الجنائيــة في القانــون اليمــي ص150(، كمــا أضــاف قانــون الإجــراءات  حكمًــا آخــر بعجــز 
المــادة )288(، وذلــك بأنــه لا يعُــدّ فــاراً مــن وجــه العدالــة إذا حضــر بعــض جلســات المحاكمــة، وتخلــف عــن 
باقيهــا بــدون عــذر مقبــول، وإنمــا يعُــدّ حينئــذٍ متهــم متخلــف عــن الحضــور، ويعتــر الحكــم في حقــه حضــوريً 

)حســي،2003(( شــرح قانــون الإجــراءات  الجنائيــة، ص400(.
فــاراً مــن وجــه العدالــة، وإن اختلفــت  وتــكاد تتفــق القوانــن العربيــة في تحديــد حــالات اعتبــار المتهــم 
النصــوص في ألفاظهــا، فهــي متفقــة مــن حيــث المعــى، غــر أن القانــون اليمــي تفــرد بأن نــص علــى إعــادة 
إعــان المتهــم للمــرة الثانيــة، وذلــك حــى يوفــر لــه فرصــة أكــر للحضــور والعــدول عــن موقفــه بالتمــادي في 

الفــرار، ثم النشــر عنــه.
المطلــب الثــاني: تمييــز المتهــم الفــار عــن غــره، وقاعــدة وجوبيــة حضــور شــخص المتهــم 

عليهــا:  الــواردة  الاســتثناءات  و  الجنائيــة،  المحاكمــة  جلســات 
الفرع الأول: تمييز المتهم الفار عن غيره من المصطلحات:  

أولًا: المتهم الفار والمتهم المبعد عن الجلسة:
إذا كان حضــور المتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة أمــر مــروك لإرادتــه، إن شــاء حضــر وإن شــاء لم يحضــر، لأنــه 
قــد ينظــر إلى الحضــور أمــام المحكمــة الجنائيــة علــى أنــه مظهــر إذلال وخضــوع لــه، أو أن الجريمــة الــي ارتكبهــا مــن 
التفاهــة بحيــث لا تســتدعي حضــوره شــخصيًا، أو لغــر ذلــك مــن الأســباب، لذلــك يفضــل تــرك مصــره غيابيــًا 
لتقديــر المحكمــة )عبــد اللطيــف، )2017(المحاكمــة الغيابيــة في القانــون الجنائــي، ص100(، إلا أن المتهــم 
قــد يكــون حاضــراً جلســة المحاكمــة، ومــع ذلــك قــد تقــوم المحكمــة بإبعــاده عــن الجلســة، وذلــك إذا حــدث مــن 
المتهــم مــا يخــل بنظامهــا، كالتشــويش والصيــاح والمقاطعــة، ونحــو ذلــك، وتتخــذ الإجــراءات  في مواجهــة وكيــل 
أو منصــوب عنــه، فــإذا زالــت الأســباب الــي ألجــأت المحكمــة إلى إبعــاده عــن الجلســة يســمح لــه بالحضــور، علــى 
أن يحــاط علمًــا بالإجــراءات  الــي اتخــذت في غيبتــه )عثمــان،2015(( شــرح قانــون الإجــراءات  الجنائيــة، 
ص250( لذلــك نــص القانــون اليمــي في المــادة )349( مــن قانــون الإجــراءات  الجزائيــة علــى أنــه: »لا 
يجــوز إبعــاد المتهــم أثنــاء نظــر الدعــوى، إلا إذا وقــع منــه مــا يخــل بنظــام الجلســة، وتســتمر الإجــراءات  في 
مواجهــة وكيــل أو منصــوب عنــه إلى أن يمكــن الســر فيهــا بحضــوره وعنــد عودتــه علــى المحكمــة أن تحيطــه علمًــا 

بالإجــراءات  الــي اتخــذت في غيبتــه« )القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات  الجزائيــة، مــادة 349(.
ممــا ســبق، يتضــح الفــرق بــن المتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة والمتهــم المبعــد عــن الجلســة، بأن المتهــم الفــار 
هــو الــذي يرفــض أو يتمــرد عــن المثــول أمــام العدالــة، بينمــا المتهــم المبعــد عــن الجلســة هــو مــن حضــر المحاكمــة، 
ولكــن تم إبعــاده بســبب إخلالــه بنظــام الجلســة، مــع اســتمرار الإجــراءات في مواجهــة وكيلــه أو منصــوب عنــه، 
مــع إمكانيــة عودتــه بعــد زوال الأســباب، فكلاهمــا يتخلــف عــن الحضــور الفعلــي، ولكــن الأول يرفــض المثــول 
أمــام العدالــة رغــم إعلانــه بموعــد الجلســة، بينمــا الثــاني يبُعــد عــن حضــور الجلســة بقــرار قضائــي لســببٍ مــا 
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اســتوجب اتخــاذه.
ث﻿انيًا: المتهم الفار والمتهم المعذور كالمريض والأسير والمخفي قسريً ومن في حكمهم: 

يعُــدّ المتهــم المعــذور مــن الحــالات الــي قــد تحــول دون حضــوره جلســات المحاكمــة، فــإذا كانــت حــالات  
المــرض مثــاً يمنــع المتهــم مــن الحضــور، فــإن القانــون يراعــي هــذه الحالــة، ويمنــح المتهــم الحــق في تأجيــل المحاكمــة أو 
اتخــاذ إجــراءات  بديلــة لضمــان حقــه في الدفــاع، فالمتهــم المريــض لا يعُــدّ فــاراً مــن وجــه العدالــة، بــل هــو معــذور 
قانــونً، وتختلــف الإجــراءات المتبعــة في هــذه الحالــة باختــاف طبيعــة المــرض ودرجــة تأثــره علــى قــدرة المتهــم 
علــى الحضــور والمشــاركة في الإجــراءات  القضائيــة، فــإذا كان المــرض مؤقتــًا، يتــم تأجيــل الجلســات حــى يتعــافى 
المتهــم، أمــا إذا كان المــرض مزمنـًـا أو مســتديماً، ويمنــع المتهــم مــن الحضــور بشــكل دائــم، فقــد تتخــذ المحكمــة 
إجــراءات  خاصــة لضمــان حقــه في الدفــاع، مثــل الانتقــال إليــه للاســتماع إلى أقوالــه، أو تعيــن وكيــل عنــه، أو 
غــر ذلــك مــن الإجــراءات  الــي تضمــن تحقيــق العدالــة، مــع مراعــاة حالتــه الصحية)عبــد اللطيــف، )2017(

المحاكمــة الغيابيــة في القانــون الجنائــي، ص150(.
ممــا ســبق، يتضــح لنــا جليــًا الفــرق الجوهــري بــن المتهــم الفــار والمتهــم المريــض. فالمتهــم الفــار هــو مــن يتعمــد 
التهــرب مــن العدالــة، بينمــا المتهــم صاحــب العــذر المشــروع، كالمريــض، والأســر أو المخفــي قســراً، والمســافر 
للعلاج أو مرافقة أحد أقاربه أو محارمه، ولا يوجد غيره، فهؤلاء من يمنعهم عذر قهري )كالمرض ونحوه( من 
الحضــور، غــر أن تقديــر قبــول العــذر مــن عدمــه خاضــع لتقديــر قاضــي الموضــوع المحكمــة، فالقانــون يتعامــل مــع 
كل حالــة بمــا يتناســب مــع ظروفهــا، مــع الحــرص علــى تحقيــق العدالــة، وصــون حقــوق المتهــم في جميــع الأحــوال.
الفــرع الثــاني: قاعــدة »وجوبيــة حضــور شــخص المتهــم جلســات المحاكمــة الجنائيــة«، والاســتثناءات الــواردة 

عليها: 
يعُــدّ حضــور المتهــم بشــخصه أمــام القضــاء الجنائــي مبــدأً أساســيًا، خاصــة إذا كانــت الجريمــة جســيمة 
أو كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة عقوبــة بدنيــة أو ســالبة للحريــة، ولا يعُــدّ هــذا المبــدأ اســتثناءً عليــه، بعبــارة 
أخــرى، لا يجــوز لأحــد أن يحضــر أمــام المحكمــة الجنائيــة ليدافــع أو ينــوب عــن المتهــم الغائــب، وإذا حضــر 
محــامٍ عــن المتهــم الغائــب، رغــم الحظــر الــوارد في المــادة )315( مــن قانــون الإجــراءات  الجزائيــة اليمــي، فــا 
يجــوز للمحكمــة أن تســتمع إلى مرافعتــه أو طلباتــه أو تعتــر المتهــم كمــا لــو كان حاضــراً، وكل مــا يمكــن لهــذا 
المحامــي هــو أن يبــدي عــذر موكلــه عــن عــدم الحضــور، فــإذا رأت المحكمــة أن العــذر مقبــول، عليهــا أن تحــدد 
ميعــادًا جديــدًا لحضــور المتهــم أمامهــا. أمــا إذا سمعــت المحكمــة مرافعــة المحامــي أو طلباتــه رغــم غيبــة المتهــم، فــإن 
إجراءاتهــا تكــون باطلــة لمخالفتهــا نــص المــادة )315( مــن قانــون الإجــراءات  الجزائيــة) القانــون اليمــي، قانــون 

الإجــراءات  الجزائيــة، مــادة 315(. 
يرجــع الســبب في الأخــذ بمبــدأ الحضــور الشــخصي للمتهــم إلى الــدور الإيجــابي الــذي يلعبــه حضــوره في 
تيســر الإجــراءات وفــق التنظيــم التشــريعي المحــدد لهــا، ولمــا يحققــه حضــوره الشــخصي مــن ضمانــة للدفــاع عــن 
نفســه، وتفنيــد الأدلــة، بمــا يتيــح للمحكمــة أن تقــدر قيمتهــا الحقيقيــة، وبالتــالي تتمكــن مــن اســتخدام ســلطتها 
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في تقديــر الجــزاء الجنائــي المناســب الــذي يتــاءم مــع شــخصية المتهــم( ســرور،)2000(أصول الإجــراءات  
الجنائيــة، ص250(، فــإذا لم يحضــر المتهــم جلســات المحاكمــة في الجريمــة المنســوبة إليــه، فللمحكمــة الحــق في 

إحضــاره قهــراً إذا لــزم الأمــر.
استثناءات:

لقد استثنى القانون حالات لا يتوجب حضور المتهم فيها جلسات المحاكمة:
1( الجرائــم البســيطة المعاقــب عليهــا بالغرامــة فقــط: إذا كانــت الجريمــة المنســوبة إلى المتهــم مــن الجرائــم البســيطة 
المعاقــب عليهــا بالغرامــة فقــط، وهــي الــي لا تتوفــر فيهــا تلــك الأهميــة لحضــور المتهــم بشــخصه أمــام المحكمــة، 
فيجــوز لهــا أن تعفيــه مــن الحضــور وتكتفــي بحضــور وكيــل عنــه )عثمــان )2015(شــرح قانــون الإجــراءات  
الجنائيــة، ص200(، ويوُصــف الحكــم الــذي يصــدر في حقــه بأنــه حضــوري، رغــم عــدم تواجــده الفعلــي في 
جلســة المحاكمــة، وإعفــاء القانــون المتهــم مــن الحضــور هنــا ليــس اســتثناءً عــن مبــدأ الحضــور الشــخصي، وإنمــا 
يُكتفــى بحضــور وكيــل عنــه )حســي، )2003( شــرح قانــون الإجــراءات  الجنائيــة، ص350(، وعليــه: إذا لم 
يحضــر المتهــم جلســة المحاكمــة، رغــم إعلانــه في جريمــة معاقــب عليهــا بالغرامــة فقــط، وإنمــا أرســل وكيــاً عنــه، فــا 
يعُتــر فــاراً مــن وجــه العدالــة، وإنمــا يعُتــر حاضــراً – اكتفــاءً بحضــور وكيــل عنــه – وتجــري محاكمتــه في حضــور 

وكيلــه، ويكــون الحكــم الصــادر عليــه بالغرامــة حضــوريً.
يُلاحــظ أن القانــون اليمــي اقتصــر علــى الجرائــم غــر الجســيمة أو المخالفــات المعاقــب عليهــا بالغرامــة 
فقــط وفقــاُ لنــص المــادة(315( إجــراءات جزائيــة؛ لأنهــا جرائــم لا تتعــدى العقوبــة فيهــا الجــزاء المــالي، ولا تمــس 
حقــوق وحــريات المتهــم الشــخصية )أحمــد،2010() الإجــراءات الجنائيــة في القانــون اليمــي، ص100(، كمــا 
يســتوجب أيضًــا - مراعــاة عــدم الإخــال بحــق المحكمــة في الأمــر بحضــور المتهــم شــخصيًا، إذا رأت أن عــدم 

حضــوره قــد يــؤدي إلى تعطيــل مصالحــه، أو إذا عــنَّ للمحكمــة أمــر تــود مناقشــته فيــه.
2( قضــايا الأحــداث: لقــد نــص قانــون رعايــة الأحــداث في المــادة / )2: د( علــى أنــه : “يجــوز للمحكمــة 
إعفــاء الحــدث مــن حضــور الجلســات بنفســه إذا رأت أن مصلحتــه تقتضــي ذلــك، ويكتفــي بحضــور وليــه أو 
وصيــه نيابــة عنــه، وفي هــذه الحالــة يعُتــر الحكــم حضــوريً« )القانــون اليمــي،( قانــون رعايــة الأحــداث، مــادة/ 
)20:د(. وتتمثــل الحكمــة مــن إعفــاء الحــدث مــن الحضــور، وجــواز ســر المحاكمــة في غيبتــه في الحــرص علــى 
ألا يصــاب الحــدث جــراء حضــوره إجــراءات المحاكمــة، ومــا يحيطهــا مــن رسميــة ورهبــة، ومــا قــد يتكشــف فيهــا 
مــن علــل أصابــت الطفــل – ولكنهــا خافيــة عليــه – بمــا يــؤدي إلى إفســاد نفســيته، ويقــف حائــاً دون إعــادة 

تأهيلــه) عبــد اللطيــف )2017(قضــاء الأحــداث، ص50(.
ممــا ســبق، نســتطيع القــول إن هنــاك فرقــًا بــن المتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة والمتهــم الــذي أعفــاه القانــون 
مــن الحضــور، حيــث إن الأول رفــض المثــول أمــام المحكمــة، رغــم إلــزام القانــون لــه بذلــك بقصــد عرقلــة ســر 
الإجــراءات  والاســتهانة بالعدالــة، لذلــك اعتــره القانــون فــاراً مــن وجــه العدالــة، بينمــا المتهــم المعفــى مــن 
الحضــور، أجــاز لــه القانــون عــدم الحضــور بشــخصه، وإرســال وكيــل عنــه – في أحــوال محــددة – لبســاطة الجرائــم 
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الــي يحاكــم فيهــا، وتعلــق العقوبــة بالجانــب المــالي، ويتفقــان مــن حيــث إن كلًا منهمــا تخلــف عــن الحضــور 
الفعلــي أو المــادي جلســة المحاكمــة بإرادتــه وعلمــه.

المبحث الثاني :إجراءات  محاكمة المتهم الفار من العدالة، والآثار المترتبة عليها
المطلب الأول  :إجراءات  محاكمة المتهم الفار من العدالة

تتضمــن محاكمــة المتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة مجموعــة مــن الإجــراءات الخاصــة الــي تعــالج وضعــاً اســتثنائيًا، 
إضافــة إلى تلــك الإجــراءات العامــة للمحاكمــة الجزائيــة أيً كانــت حالــة المتهــم ونــوع المحاكمــة، ونبينهــا كمــا 

يلــي: 
 الفــرع الأول :الإجــراءات  الخاصــة لمحاكمــة المتهــم الفــار مــن العدالــة في القانــون اليمــي 

ومقارنتــه ببعــض القوانــن العربيــة والأجنبيــة:
أولًا: موقــف القانــون الإجرائــي اليمــي: يقُصــد بالإجــراءات الخاصــة لمحاكمــة المتهــم الفــار؛ تلــك الإجــراءات   
الــي تهــدف إلى ضمــان ســر العدالــة رغــم غيــاب المتهــم، مــع الحفــاظ علــى حقوقــه الأساســية. وتبــدأ هــذه 
الإجــراءات بعــد التأكــد مــن فــرار المتهــم، وعــدم إمكانيــة إحضــاره قســراً، وتشــمل هــذه الإجــراءات مــا يلــي:
1( إصــدار أمــر القبــض: يشــرط للســر في إجــراءات محاكمــة المتهــم الفــار أن يصــدر بحقــه أمــر قبــض بنــاءً علــى 
أدلــة كافيــة توجــب مثولــه أمــام المحكمــة، وقــد نصــت المــادة )285( علــى أنــه إذا لم يتــم القبــض عليــه، جــاز 
لمحكمــة الموضــوع أن تصــدر أمــراً بإحضــاره، ويعُلــن الأمــر وفــق الأصــول. )القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات 

الجزائيــة، مــادة 285(.
2( إعــادة الإعــان والنشــر: بعــد عــدم حضــور المتهــم للجلســة الأولى رغــم إعلانــه، تأمــر المحكمــة بإعــادة 
إعلانــه لجلســة أخــرى، فــإذا لم يحضــر، تؤجــل الجلســة عشــرة أيام، وتأمــر بالنشــر عــن هربــه بأي طريقــة مــن 
طــرق النشــر المتاحــة، فــإن كان لــه موطــن معــروف لم تقــدر الجهــات المعنيــة بإحضــاره أو أخفــى نفســه عمــدًا، 
يكفــي النشــر عنــه مــرةً  واحــدة في إحــدى الصحــف الحكوميــة اليوميــة، واســعة الانتشــار أو غيرهــا مــن وســائل 
الإعــام، يهــدف هــذا الإجــراء إلى إعــام المتهــم بضــرورة حضــوره، ومنحــه فرصــة إضافيــة للمثــول أمــام العدالــة 
)القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات  الجزائيــة، مــادة285(. وبذلــك لا يصــح تجــاوز إجــراءات النشــر إلا في 
حــالات الضــرورة القصــوى؛ أمــا في حالــة أن المتهــم الفــار تــرك موطنــه أو لم يعــرف لــه موطــن داخــل الجمهوريــة 
أو خارجهــا، وأصبــح موطنــه مجهــول تمامًــا، فيتــم النشــر عنــه في إحــدى الصحــف الحكوميــة اليوميــة في ثــاث 
أعــداد متتاليــة، وفي جميــع الحــالات لا يصــح مــوالاة الســر في إجــراءات  المحاكمــة، إلا بعــد مضــي مــدة شــهر 

مــن تاريــخ النشــر عــن المتهــم.
وممــا يلاحــظ علــى نصــوص القانــون المتعلقــة بإجــراءات الإعــان والنشــر عــن المتهــم الفــار، أنهــا لا تواكــب 
التطــور التكنولوجــي، الأمــر الــذي نقــرح معــه إضافــة نــص قانــوني يعــالج ذلــك، علــى النحــو التــالي: »تعتمــد 
المحكمــة، إلى جانــب الوســائل التقليديــة، وســائل التبليــغ الإلكترونيــة المعتمــدة، مــى ثبــت اســتخدامها مــن قبــل 
المتهــم في معاملاتــه، مثــل رقــم الهاتــف الرسمــي، أو البريــد الإلكــروني المســجل، أو تطبيقــات التواصــل القضائــي 
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الرقميــة المعتمــدة، ويعُــد هــذا التبليــغ منتجًــا لآثاره القانونيــة، مــا لم يثبــت تعــذر اســتلامه، أو انقطــاع الخدمــة 
تقنيًــا«.

3( اعتبــار المتهــم فــاراً :لا يعُتــر المتهــم فــاراً مــن وجــه العدالــة إلا بعــد مــرور شــهر مــن تاريــخ النشــر عنــه، فــإذا 
لم يحضــر خــال هــذه المــدة، يعُتــر فــاراً، وتتُخــذ الإجــراءات  القانونيــة ضــده، بنــاءً علــى هــذا الاعتبار)القانــون 

اليمــي، قانــون الإجــراءات  الجزائيــة، مــادة 287(.
4( الحجــز علــى أموالــه ومنعــه مــن التصــرف فيهــا: أجــاز القانــون للمحكمــة أن تتخــذ هــذا الإجــراء ضــد المتهــم 
ــا للإجــراءات القانونيــة المتبعــة في أحــكام التنفيــذ، ولا تعتــد بأي تعهــدٍ أو  الفــار لإجبــاره علــى الحضــور؛ وفقً

التــزامٍ خــاف ذلــك )القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات الجزائيــة، مــادة290(.
غــر أننــا نلاحــظ: بأن هــذا الاجــراء يترتــب عليــه غــل يــد المتهــم الفــار مــن التصــرف بأموالــه، كالبيــع أو إدارتهــا 
وجــي عائداتهــا، بــل يكلــف حــارس قضائــي تحــت إشــراف المحكمــة لإدارة تلــك الأمــوال والتحصيــل، ودفــع 

النفقــات المســتحقة لعائلــة المتهــم الفــار.
5( تعيــن منصــوب عــن المتهــم: ففــي حــال تم اعتبــار المتهــم فــاراً، تقــوم المحكمــة بتعيــن منصــوب عنــه محــامٍ أو 
شــخص آخــر للدفــاع عنــه في غيابــه. يهــدف هــذا الإجــراء إلى ضمــان حــق المتهــم في الدفــاع، حــى لــو كان 
غائبــًا، والتأكــد مــن أن هنــاك مــن يمثــل مصالحــه أمــام المحكمة)أحمــد،)2010( الإجــراءات الجنائيــة في القانــون 

اليمــي، ص 180(.
وبذلــك نلاحــظ أن القانــون قــد جعــل  خصوصيــة محاكمــة الفــار بمنــح المحكمــة في تعيــن منصــوب عنــه 
مــن أقاربــه أو أصهــاره إلى الدرجــة الثالثــة، وفي حالــة تعــذر ذلــك، فيكــون المنصــوب مــن المحامــن المعتمديــن، 
وتجــرى المحاكمــة وفــق قواعــد المحاكمــة الحضوريــة، بعــد تمكــن المحامــي مــن الاطــاع علــى كافــة أوراق القضيــة؛ 
ليتســى لــه تقــديم الدفــوع والــردود، وتمنحــه الحــق في الاســتماع لشــهادة الشــهود ومناقشــتهم، وفي حالــة تعــذر 
حضورهــم، يتــم تلاوتهــا مــن قائمــة الأدلــة ومحاضــر التحقيقــات، وبكــون الحكــم حضــوريً- فيمــا عــدا جرائــم 
الحــدود والقصــاص- ويحــق للمحكمــة في هــذه الحالــة تعديــل الوصــف القانــوني للجريمــة، بنــاءً علــى الأدلــة 
المقدمــة، دونمــا اعتبــار لفــرار المتهــم أو حضــوره، بشــرط ألا تســتند إلى وقائــع جديــدة  لم يتضمنهــا قــرار الاتهــام.
مســألة: هــل يحــق للمتهــم الفــار مــن توكيــل محامــي للدفــاع عنــه؟ طالمــا أن إجــراءات محاكمــة المتهــم الفــار، 
حالــة اســتثنائية إجرائيــًا، فهــي لا تخــرج عــن مبــدأ المحاكمــة العادلــة، فيمنــع قانــونً تمثيــل المتهــم الفــار بمحــام قــام 
بتوكيلــه، إلا في حالــة محــددة حصــراً، دون توســع، وهــي عنــد توافــر العــذر القهــري المشــروع، إذا قبلــت المحكمــة 

ذلــك، كتواجــد المتهــم خــارج الوطــن للعــاج، ونحــوه.
وبذلــك نــرى - أن هــذه إشــكالية تتعــارض فيهــا مبــادئ قانونيــة، فعــدم منــح المتهــم الفــار الحــق في توكيــل 
محــامٍ، كــون ذلــك يمثــل تقييــدًا لمبــدأ حــق الدفــاع المكفــول في الدســتور والقانــون، ولكنهــا في نفــس الوقــت 
تضعــف ضمــانات للمحاكمــة العادلــة، وتتناقــض مــع مبــدأ مواجهــة المتهــم بالتهــم المنســوبة لــه في قــرار الاتهــام، 
فلابــد مــن الموازنــة بينهمــا باختيــار محــامٍ منصَّــب مــن ذوي الكفــاءات والخــرات المطلوبــة، ومنحــه حقوقــًا أكثــر 
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للاطــاع بأوراق القضيــة، لتقــديم مــا يلــزم مــن ردودٍ ودفــوع، وحــى تقــديم الطعــون في الأحــكام الصــادرة في 
غــر جرائــم الحــدود والقصــاص. 

6( مــوالاة ســر الإجــراءات في غيــاب المتهــم :بعــد تعيــن منصــوب عنــه، تســتمر المحكمــة في نظــر الدعــوى 
وإجــراءات المحاكمــة في غيــاب المتهــم، ويعُــدّ الحكــم الصــادر في هــذه الحالــة حكمًــا غيابيـًـا، ويترتــب عليــه 
آثار قانونيــة معينــة، مثــل حــق المتهــم في المعارضــة علــى الحكــم بعــد حضــوره )حســي، )2003(شــرح قانــون 

الإجــراءات الجنائيــة، ص450(.
غــر أننــا نقــول أن: مــا ذكــره د. نجيــب حســي – خــاص بالأحــكام الصــادرة في الحــدود والقصــاص تكــون 

غيابيــة تهديديــة، أمــا الأحــكام الصــادرة فيمــا ســواهما فيكــون الحكــم حضــوريً.
ونظــراً للقصــور التشــريعي في محاكمــة الفــار نقــرح علــى المقنــن تعديــل نــص المــادة)289( إجــراءات  عــام، 
لتضمــن حــق الدفــاع في محاكمــة عادلــة للمتهــم الفــار، بحيــث تكــون: إذا لم يحضــر المتهــم إلى المحكمــة رغــم 
تكليفــه بالحضــور تكليفًــا قانونيــًا صحيحًــا، وظهــر للمحكمــة مــن الملابســات أنــه فــارٌ مــن وجــه العدالــة، جــاز 

الســر في محاكمتــه غيابيًــا بشــرط تعيــن محــامٍ لــه مــن قبــل المحكمــة.
ويعُــد الحكــم الغيــابي الصــادر ضــد المتهــم الفــار حكمًــا معلــق التنفيــذ، لا ينُفــذ إلا بعــد تســليم المتهــم أو 
القبــض عليــه، وتعُــاد محاكمتــه وجوبيــًا حضــورياً. و يعُتمــد في إجــراءات التبليــغ الوســائل التقنيــة المعتمــدة لــدى 

القضــاء، بمــا في ذلــك الرســائل النصيــة الرسميــة، والبريــد الإلكــروني القضائــي إن توفــر.”
مــع إضافــة نــص مادة)289مكــرر(: »لــكل متهــم صــدر بحقــه حكــم غيــابي باعتبــاره فــاراً مــن وجــه العدالــة، 
الحــق في طلــب إعــادة محاكمتــه حضــوريً، خــال ثلاثــن يومًــا مــن تاريــخ تســليمه أو القبــض عليــه. وتعُــد إعــادة 
المحاكمــة في هــذه الحالــة وجوبيــة، ولا يعتــد بأي تنــازل عنهــا، وتُنــح المحكمــة صلاحيــة توقيــف تنفيــذ الحكــم 
الغيــابي لحــن البــت في القضيــة مــن جديــد. ويعُــد الحكــم الجديــد ناســخًا للحكــم الغيــابي في جميــع آثاره، دون 

حاجــة لنقــض أو تمييــز، وتراعــى خلالــه كافــة ضمــانات المحاكمــة العادلــة«. 
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ثانيًا: موقف القانون الإجرائي المصري والأردني والفرنسي من إجراءات محاكمة الفار: 
قانــون  المواد 397376 مــن  الفــار في  المتهــم  إجــراءات محاكمــة  نظــم  لقــد  المصــري:  قانــون  موقــف   
الإجــراءات الجنائيــة إجــراءات المحاكمــة الغيابيــة، وخاصــة المادة 388 والــي تمنــع محامــي المتهــم في قضــايا 
الجنــايات مــن الترافــع نيابــة عنــه في حــالات الغيــاب، ممــا أثار انتقــادات واســعة؛كونه ينــزع ضمانــة الحقــوق 

للدفــاع. الأساســية 
لحظــر  وتُســتخدم كأســاس  الإعــدام،  حــى  العقــوبات،  بأقصــى  الغيابيــة  الأحــكام  تُصــدر  مــا  غالبـًـا   
 ســفر المــدان واعتبــاره "ميتـًـا مدنيـًـا")civi death(، ممــا يحــرم المتهــم مــن توكيــل محــامٍ أو إدارة ممتلكاتــه 
ورغــم وجــود محــاولات الإصــاح في مشــروع قانــون إجــراءات جنائيــة جديــد( المــادة 368( مــا زالــت تقيــد 
حقــوق المتهــم الغائــب، خصوصًــا بتجريــده مــن القــدرة علــى التصــرف القانونيــة حــى قبــل صــدور حكــم نهائــي، 

ممــا يخالــف مبــدأ قرينــة الــراءة )حســي( 2003(شــرح قانــون الإجــراءات  الجنائيــة، ص465(.
تقــي مباشــر، وتســاهل في  نــص  قــد أهمــل  قانــون الإجــراءات الجنائيــة الأردني:  بينمــا نجــد أن موقــف 
التطبيــق، فــا توجــد قواعــد محــددة في قانــون الإجــراءات الجنائيــة الأردني، تتنــاول المحاكمــة الغيابيــة بنفــس 
التســميات، لكــن تطبيــق الاحتجــاز والتدابــر الإجرائيــة يكشــف ضعــف ضمــانات الدفــاع، حيــث يُشــرط 
في المادة 114 مجــرد تبريــر موجــز دون تحكيــم قضائــي دقيــق، ممــا يبســط عمليــة الاعتقــال ويهــدد المحاكمــات 

العادلــة( قانــون الإجــراءات الجنائيــة الأردني – مــادة 114(.
أما موقف القانون الفرنسي من إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة: 

نجد أن منهج  "Défau criminal"  بعد الإصلاح ألغى القانون الفرنسي لعام 2004 الأسلوب التقليدي 
للمحاكمة"par contumace"، واستبدله بإجراء"défaut criminel"، حيث يُسمح لمحامي المتهم 
 الغائب بالترافع عنه، ويتم تعليق تنفيذ الحكم إلى حين إمكانية إعادة المحاكمة إذا ألُقي القبض عليه أو حضر .

بــن  يــوازن  نظــام  بتطبيــق  فرنســا  الإنســان  لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  ألزمــت  كمــا 
غيابــه . حــال  في  حــى  محــامٍ  عــر  المتهــم  تمثيــل  وضمــان  العادلــة  المحاكمــة  في   الحــق 
وللمقارنة بين القوانين سالفة الذكر مع القانون اليمني، يتضح أوجه الاختلاف والاتفاق بينهما كما يلي: 

 وفقًــا لنصــوص قانــون الإجــراءات اليمــي، مــن حيــث الدولــة الإطــار القانــوني، نجــد أنــه قــد نظــم تلــك 
الإجــراءات في المــواد )285294( عام)6869عســكري( رغــم القصــور التشــريعي فيهــا.

أمــا مــن حيــث إمكانيــة تمثيــل المتهــم الغائــب، فهــو غــر مؤكــد في الغيــاب، أمــا بشــأن تنفيــذ الحكــم الغيــابي 
إعــادة المحاكمــة عنــد القبــض فرغــم أن تمثيلــه متــاح، فهــو بغــر نــص واضــح عامــة في القانــون العــام، وهــو في 
أطــار ضيــق ومقيــد، مــن خــال إحالــة طلــب الالتمــاس إلى المحكمــة العليــا في قانــون الإجــراءات العســكري مــا 
لم، فــإن الحكــم يكــون نافــذًا، إذا تبــن لمحامــي عــام النيــابات العســكرية عــدم صحــة طلــب الالتمــاس، كمــا في 

المــادة94 أ.ج.عســكرية.
بينمــا في القانــون المصــري فقــد نظــم إجــراءات محاكمتــه كالقانــون اليمــي في المــواد 397376، أمــا مــن 
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حيــث إمكانيــة تمثيــل المتهــم الغائــب، ففــي المــادة )388( تمنــع تمامًــا في قضــايا الجنــايات، أمــا بشــأن تنفيــذ 
الحكــم الغيــابي إعــادة المحاكمــة عنــد القبــض: تنُفّــذ الاحــكام فــوراً، بينمــا تُســتخدم قانونيــًا إعــادة المحاكمــة عنــد 
ــا  الطلــب فقــط، ونســتخلص ممــا ســبق أن تلــك النصــوص الموروثــة مــن الحقبــة الفرنســية القديمــة، تحتــاج تحديثً

ملحوظــًا لضمــان الالتــزام بالمبــادئ الدوليــة لعــدم إلغــاء حقــوق الدفــاع.
 أمــا في فرنســا "défaut criminel"  فمنــذ عــام   2004 نجــد أنــه مــن حيــث إمكانيــة تمثيــل المتهــم 
الغائــب:  فهــو مســموح تمثيلــه بمحامــي الغيــاب، أمــا بشــأن تنفيــذ الحكــم الغيــابي إعــادة المحاكمــة عنــد القبــض 
فيكــون الحكــم مضمــون دوليــاً معلــق حــى إعــادة المحاكمــة، كمــا إن إعــادة المحاكمــة واجبــة تلقائيــاً) قانــون 
الإجــراءات  الجنائيــة الفرنســي رقــم 58- 1296 لســنة 1958 وتعديلاتــه في 2004م(، وبذلــك نســتنتج 
منــه أنــه أوجــد معالجــة تتوافــق مــع ضمــانات المحاكمــة العادلــة كفالــة لحــق الدفــاع ومبــدأ المواجهــة، كمــا أنــه نظــام 
ــاً للعدالــة المتوازنــة، عــر تمكــن المتهــم الغائــب مــن التمثيــل القضائــي وتعليــق التنفيــذ حــى  يوفــر نموذجــاً عملي

الــراءة أو الإدانــة النهائية.وهــو مــا نــرى أن يأخــذ المقنــن اليمــي بهــذه الإجــراءات.
بينمــا نلاحــظ القصــور الكبــر في قانــون أصــول المحاكمــة الجزائيــة الأردني رقــم 9 لســنة 1961م، فــا 
يوجــد نــص خــاص يعــالج إجــراءات محاكمــة خاصــة بالغائبــن و بشــكل مفصــل  وإنمــا يطبــّق  الإجــراءات  دون 
ضوابــط واضحــة غــر منصــوص عليــه صراحــة وبذلــك فهــذا القانــون يحتــاج إلى إرســاء قاعــدة تشــريعية واضحــة 

تحــدد إجــراءات  محاكمــة الغائــب وتضمــن تمثيلــه وإعــادة المحاكمــة التلقائيــة.
وخلاصــة القــول ممــا ســبق – نوصــي المقنــن اليمــي: باعتمــاد نمــوذج فرنســي مبســط: تمكــن المتهــم الغائــب 
مــن التمثيــل عــر محــامٍ معــن مــن المحكمــة، مــع تعليــق التنفيــذ حــى أول فرصــة لمحاكمــة جديــدة، مــع تجنــب 
التجــاوز المصــري: بتحديــد أن الحكــم الغيــابي لا يســحب الحقــوق المدنيــة قبــل إعــادة المحاكمــة، إضافــة إلى 
إدراج نــص يشــبه المادة 388 الســابقة—but مــع تعديــات: يســمح بادلاء دفــاع وطلــب إعــادة المرافعــة 

تلقائيــاً عنــد القبــض.
الفرع الثاني: الإجراءات العامة لمحاكمة المتهم جزائيًا:  

بالإضافــة إلى الإجــراءات الخاصــة، تخضــع محاكمــة المتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة للإجــراءات العامــة في 
أي محاكمــة جزائيــة، مــع بعــض التعديــات الــي تتناســب مــع حالــة غيــاب المتهــم. وتشــمل هــذه الإجــراءات 

مــا يلــي:
1( جمــع الأدلــة والتحقيــق: تســتمر المحكمــة في جمــع الأدلــة والتحقيــق في القضيــة، والاســتماع إلى شــهود 
الإثبــات والنفــي، وفحــص المســتندات والقرائــن. وتهــدف هــذه الإجــراءات إلى كشــف الحقيقــة والوصــول إلى 

حكــم عــادل، حــى لــو كان المتهــم غائباً.)ســرور، 2000()أصــول الإجــراءات  الجنائيــة، ص 300(.
2( المرافعــة وكفالــة حــق الدفــاع:  يُســمح للنيابــة العامــة والمدعــي بالحــق المــدني إن وجــد بتقــديم مرافعاتهــم، 
لتقــديم  الفرصــة للمنصــوب عنــه  بتقــديم دفاعــه عنــه . وتعُطــى  الفــار  المتهــم  يُســمح للمنصــوب عــن  كمــا 
للدفــاع عــن موكله)الشــواربي2005( يراهــا مناســبة  الــي  الشــكلية والموضوعيــة  القانونيــة والطعــون  الدفــوع 
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)موســوعة الإجــراءات الجنائيــة، ص 100(، وبالتــالي فإنــه رغــم أن المتهــم لم يحضــر الجلســات، إلا أن القانــون 
يفــرض التنصيــب عنــه بأحــد أقاربــه أو أصهــاره أو تمثيلــه بمحــامٍ، كلمــا كانــت الجريمــة جســيمة، أو كلمــا كان 
ذلــك مطلــوبً بحكــم النصــوص الخاصــة، وذلــك ضمــانً لمبــدأ الدفــاع، ويجــوز لمحاميــه تقــديم دفــوع وطلبــات 
قانونيــة، وتدوينهــا في المحضــر. ويحــق للمنصــوب الرجــوع بأجرتــه الــي تقدرهــا المحكمــة، بنــاءً علــى طلبــه علــى 

المتهم)القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات الجزائيــة، مــادة295(.
وهنــا لابــد مــن الإشــارة لبعــض الأخطــاء الشــائعة والإشــكالات الحاصلــة في الواقــع العملــي، بشــأن اختيــار 
المحامــي، مــن حيــث كفــاءة المحامــي، ودفــع أجرتــه، فلابــد أن يكــون معــروف لــدى المحكمــة بمســتوى الإجرائــي 
مــع موكليــه، وأن تدفــع الأجــرة مــن خزينــة الدولــة حســبما تقــدره المحكمــة؛ ليتــم ضمــان حياديتــه، وعــدم التأثــر 
عليه، أو التســاهل في القيام بواجبه كما يلزم، وتســهيلًا لأخذ أتعابه، وبإمكان المحكمة أن تحكم على المتهم 

بتلــك الأتعــاب، تــورد لخزينــة الدولــة.
3( إصــدار الحكــم: بعــد اســتكمال جميــع الإجــراءات، تصــدر المحكمــة حكمهــا في الدعــوى. ويكــون هــذا 
الحكــم غيابيــاً، ويجــب أن يرُاعــى فيــه البيــان في منطــوق الحكــم أن المتهــم لم يحضــر رغــم الإعــان، وأن المحكمــة 
اســتندت إلى أدلــة كافيــة. كمــا يجــب أن يكــون الحكــم مســببًا تســبيبًا كافيــًا، ويعُلــن المتهــم بــه بالطــرق القانونيــة 
المتبعــة، ويجــوز للمتهــم بعــد حضــوره الطعــن عليــه بطريــق المعارضــة أو الاســتئناف، وفقًــا لطبيعــة الجريمــة، ولــه 

الحــق في تقــديم دفاعــه أمــام المحكمــة( القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات الجزائيــة، مــادة 290(.
4( تنفيــذ الحكــم: في حــال صــدور حكــم بالإدانــة، يتــم تنفيــذ هــذا الحكــم، بعــد اســتنفاذ طــرق الطعــن المتاحــة، 
أو بعــد ســقوط حــق المتهــم في المعارضــة وعــدم قبولهــا مــن المحكمــة، ويُكــن للمحكمــة أن تصــدر أمــراً بالقبــض 
علــى المتهــم الفــار لتنفيــذ الحكــم الصــادر ضــده )عبــد القــادر 2018() مبــادئ القانــون الجنائــي، ص200(.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على حضور المتهم الفار من وجه العدالة
الفرع الأول: الآثار المترتبة على حضور المتهم الفار أثناء فترة المحاكمة:

إذا حضــر المتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة أثنــاء فــرة المحاكمــة، فــإن لذلــك آثاراً قانونيــة مهمــة تؤثــر علــى ســر 
الإجراءات القضائية. وتشــمل هذه الآثار ما يلي:

1( إلغــاء الإجــراءات الغيابيــة: أي ســقوط صفــة الغيــاب واعتبــار الحضــور تصحيحًــا للإجــراءات، فمجــرد 
حضــور المتهــم الفــار أثنــاء ســر إجــراءات محاكمتــه، تلُغــى جميــع الإجــراءات الــي اتُــذت في غيابــه، واعتبارهــا 
كأن لم تكــن، مــع مراعــاة مــا تم فيهــا مــن أدلــة لا تتعــارض مــع حقوقــه في الدفــاع .ويعُــاد النظــر في الدعــوى 
مــن النقطــة الــي توقفــت عندهــا قبــل فــراره، ويُكــن للمتهــم أن يطلــب إعــادة أي إجــراء يــرى أنــه قــد أثــر علــى 
حقــه في الدفــاع )القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات الجزائيــة، مــادة291(، بخــاف مــا هــو منصــوص عليــه 
بقانــون الإجــراءات الجزائيــة العســكرية في المــادة )69(، والــي تكــون المحاكمــة حضوريــة، لا تســقط، ولا يتــم 

إعــادة المحاكمــة.
: بعــد حضــور المتهــم، تســتمر المحاكمــة حضــوريً، ويعُامــل المتهــم كأي متهــم  2( اســتمرار المحاكمــة حضــوريًَ
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حاضــر، ويُنــح جميــع حقــوق الدفــاع المكفولــة لــه قانــونً. ويُكــن للمتهــم أن يطلــب الاســتماع إلى شــهود 
جــدد، أو تقــديم أدلــة إضافيــة، أو أي إجــراء آخــر يــراه ضــروريً للدفــاع عــن نفســه )ســرور،2000( ) أصــول 

الإجــراءات الجنائيــة، ص 350(( .
الفرع الثاني :الآثار المترتبة على حضور المتهم الفار  بعد صدور الحكم:

إذا حضــر المحكــوم عليــه بعــد صــدور حكــم غيــابي ضــده، فــإن لذلــك آثاراً قانونيــة، تختلــف عــن حالــة 
حضــوره أثنــاء فــرة المحاكمــة، وتشــمل هــذه الآثار مــا يلــي:

1( ســقوط الحكــم الغيــابي: فوفقــاً لقانــون الإجــراءات الجزائيــة العــام وفي أحــكام الاعــدام و القصــاص والحــدود 
فقــط، إذا كان قــد صــدر حكــم غيــابي ضــد المتهــم، فــإن حضــوره يــؤدي إلى ســقوط هــذا الحكــم، ويعُــاد فتــح 
باب المرافعــة أمامــه، ويُكــن للمتهــم أن يقــدم دفاعــه ودفوعــه أمــام المحكمــة، وتُصــدر المحكمــة حكمًــا جديــدًا 

بعــد الاســتماع إليه)حســي،2003( ) شــرح قانــون الإجــراءات  الجنائيــة، ص500(.
فبمجــرد أن يســلم المتهــم لفــار نفســه للجهــات المعنيــة، أو تم القبــض عليــه يســقط الحكــم الغيــابي، مــالم تكــن 

العقوبــة قــد ســقطت بالتقــادم، وتعــاد محاكمتــه مــن جديــد. 
2( حــق الاعــراض أو الالتمــاس كطريــق للطعــن في الأحــكام الغيابيــة: يُنــح المحكــوم عليــه الحــق في المعارضــة 
علــى الحكــم الغيــابي الصــادر ضــده، وذلــك خــال مــدة زمنيــة محــددة مــن تاريــخ علمــه بالحكــم، وتقُــدم المعارضــة 
إلى المحكمــة الــي أصــدرت الحكــم، وتعُــدّ بمثابــة طعــن علــى الحكــم الغيــابي )القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات 

الجزائيــة، مــادة 293(.
في حــن نجــد أن قانــون الإجــراءات العســكرية قــد أغفــل بوضــوح حقــوق المتهــم الفــار بشــأن الاعــراض أمــام 
المحكمــة مُصَــدِّرة الحكــم  لإعــادة محاكمتــه، وإنمــا اقتصــر علــى تقــديم طلــب التمــاس  يفصــل فيــه ســلبًا أو إيجــابً 
مــن قبــل محامــي عــام النيــابات العســكرية، الــذي هــو في نفــس الوقــت خصمًــا للمتهــم، فكيــف يصبــح هــو 
الحاكــم والجــاد في ذات الوقــت، كــون المــادة)69 أ.عســكرية نصــت بأن يكــون الالتمــاس: علــى الوجــه المبــن 
في هذا القانون(، أي كما هو في المادة)94إجرات عســكرية(، التي عالجت إجراءات  التماس إعادة النظر، 
وذلــك بأن يقــدم طلــب الالتمــاس إلى محامــي عــام النيــابات العســكرية، مرفــق بــه صــورة الحكــم الملتمــس منــه 
ومســتندات، لــه التحقيــق في صحــة ذلــك، فمــى مــا ثبــت أوجــه القصــور في الحكــم يتــم إحالــة الملــف إلى الدائــرة 
الجزائيــة العســكرية بالمحكمــة العليــا، وليــس أمــام المحكمــة مصــدرة الحكــم حــى لا  تفــوت في حــق المتهــم درجــة 
مــن درجــات التقاضــي، وأن محاكمتــه علــى درجتــن حضــوريً، بــل يكتفــي بحضــوره مباشــرة أمــام الدائــرة الجزائيــة 
العســكرية، أمــا في حالــة أنــه تبــن للمحامــي العــام العســكري عــدم صحــة وثبــوت طلــب الالتمــاس، يحفــظ 
الطلــب بقــرار غــر قابــل للطعــن، وينفــذ الحكــم الغيــابي )القانــون اليمــي، قانــون الإجــراءات الجزائيــة العســكرية، 
مــادة94، 69(، وهــذا مــا نــرى فيــه إجحــاف في حقــوق المتهــم الفــار مــن إعــادة المحاكمــة، ونوصــي بتعديــل 

المــادة)69 أ.عســكرية(، بمــا يتوافــق ومقترحاتنــا لقانــون الإجــراءات  الجزائيــة العــام.
3( إعــادة النظــر في الدعــوى :إذا قبُلــت المعارضــة شــكلً، تعُــاد الدعــوى إلى المحكمــة الــي أصــدرت الحكــم 
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الغيــابي مؤقتًــا، وتعُــاد إجــراءات  المحاكمــة مــن جديــد، ولكــن هــذه المــرة بحضــور المتهــم، يلتــزم القاضــي بمجــرد 
حضــور المتهــم بأن يبلغــه بالإجــراءات الــي تمــت في غيابــه، ويُكــن المتهــم مــن تقــديم دفاعــه ودفوعــه، أو طلــب 
سمــاع شــهود، والاســتماع لأقــوال المتهــم ومناقشــة الأدلــة وتُصــدر المحكمــة حكمًــا جديــدًا، بنــاءً علــى ذلــك، 
واعتُــر الحكــم الســابق كأن لم يكــن ) أحمــد، 2010()الإجــراءات  الجنائيــة في القانــون اليمــي، ص200(. 

أمــا في حالــة أن المحكمــة لم تقبــل المعارضــة، فيُصبــح الحكــم الســابق باتً واجــب النفــاذ.
4( تنفيذ الحكم الجديد: بعد صدور الحكم الجديد، يتم تنفيذه، سواء كان بالإدانة أو البراءة، ويُكن للمتهم 
أن يطعــن علــى هــذا الحكــم بالطــرق القانونيــة المتاحــة، مثــل الاســتئناف أو النقــض )عبــد اللطيــف،)2017(

المحاكمة الغيابية في القانون الجنائي، ص180(.
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الخاتمة:
لقــد ســعيت مــن خــال هــذا الجهــد البحثــي، كجــزء مــن مســؤوليتي الأكاديميــة والقضائيــة والاجتماعيــة، 
إلى تســليط الضــوء علــى أحــد مواطــن الخلــل في الإجــراءات الجزائيــة، مؤمنـًـا بأن إصــاح القانــون ليــس ترفـًـا 

ــا، بــل ضــرورة لحمايــة الحقــوق، وتعزيــز ثقــة المجتمــع في العدالــة. أكاديميً
وبذلــك فقــد تنــاول هــذا البحــث إشــكالية بالغــة الأهميــة تتعلــق بإجــراءات محاكمــة المتهــم الفــار مــن وجــه 
العدالــة في القانــون اليمــي، وبــنّ أن التشــريعات الحاليــة، رغــم احتوائهــا علــى إطــار عــام لهــذه الإجــراءات، إلا 
أنهــا تعــاني مــن عــدة ثغــرات تتعلــق بغيــاب ضمــانات جوهريــة للمتهــم، خاصــة في القضــاء العســكري. وأوصــى 
البحــث بإصلاحــات تشــريعية وإجرائيــة، تضمــن مبــدأ العدالــة الجنائيــة، دون المســاس بحقــوق الدفــاع أو مبــدأ 

المواجهــة، بمــا يتماشــى مــع المعايــر الدســتورية والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة.
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها:

الإجــراءات   قانــون  المواد)285–295(مــن  أن  تبــنّ  الحاليــة:  الإجرائيــة  النصــوص  في  قصــور   )1
حقــوق  مــن  الأدنى  الحــد  الفــار  للمتهــم  تضمــن  لا  العســكري،  القانــون  مــن  و)68–69(  الجزائيــة، 
البحــث  قــدم  واضحــة:  وقانونيــة  عمليــة  حلــول  صياغــة  إمكانيــة  الغيابيــة،  محاكمتــه  أثنــاء  الدفــاع 
المحاكمــة  بإعــادة  يلــزم  نــص  تضمــن  مثــل  الناقصــة،  المــواد  لتعديــل  مقترحــة  تشــريعية  مســودات 
الغيــاب.  حــال  في  محــامٍ  بتعيــن  المحكمــة  وإلــزام  قانونيــة،  »الفار«بدقــة  مفهــوم  وتحديــد   تلقائيـًـا، 
2( وجود فراغ تشــريعي فعلي: كشــف البحث أن التشــريع اليمني، لا يميز بدقة بين »المتهم الغائب«و«الفار 
مــن وجــه العدالــة«، ممــا يــؤدي إلى تطبيــق إجــراءات واحــدة في حــالات قانونيــة مختلفــة، ويخلــق غموضًــا في 

التفســر القضائــي.
3( أن المحاكمــة الغيابيــة والميدانيــة في القضــاء العســكري لا توفـّـر أدنى الضمــانات الكافيــة للمتهــم الغائــب، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بوجــوب إعــادة المحاكمــة، كونــه حصرهــا بتقــديم التمــاس لمحامــي القضــاء العســكري ليفصــل 
فيــه ســلبًا أو إيجــابً، وهــذا يطــرح إشــكالية دســتورية كــون تطبيــق الحكــم الغيــابي دون رقابــة أو إعــادة محاكمــة 
حضوريــة فعليــة قــد يفُــرغّ مبــدأ المواجهــة مــن محتــواه، خاصــة في القضــايا الجســيمة، ويجعــل بعــض الأحــكام 

عرضــة للبطــان أمــام القضــاء الــدولي أو الدســتوري. 
4( أن النظــام القضائــي الحــالي يعتمــد علــى وســائل تبليــغ تقليديــة، بينمــا يهمــل اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة 
أو الإعلاميــة الحديثــة، رغــم الحاجــة الماســة إليهــا، كــون وســائل الإعــان لا يرُاعــى فيــه التطــور التكنولوجــي أو 

المعايــر الدوليــة.
5( وجــود حاجــة ملحــة لتطويــر القواعــد الإجرائيــة، بمــا يتفــق مــع الدســتور والمعايــر الدوليــة: كــون الإجــراءات 
الحاليــة لا تتفــق مــع المــادة )48( مــن الدســتور اليمــي، ولا مــع المــادة )14( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية، ممــا يتطلــب تعديــاً تشــريعيًا عاجــاً لضمــان المحاكمــة العادلــة.  
وبناءً على ما تقدم، يوصي البحث بما يلي:
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1( إضافــة نــص قانــوني يحــدد تحديــد دقيــق لمفهــوم »الفــار مــن وجــه العدالــة »قانــونً، بمــا يميــزه عــن الغائبــن 
بعــذر مشــروع أو المخفــي قســريً والمفقــود مــن الإجــراءات الغيابيــة، وكــذا ضــرورة تعديــل نــص المــادة )289 أ. 
ج.عــام(، والمــادة )69 أ. ج. عســكرية( بشــأن إلــزام المحاكــم ووجــوب إعــادة المحاكمــة حضــوريً، دون اشــراط 

تســليم المتهــم نفســه، خاصــة في القضــاء العســكري.
2( تطويــر وتعديــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة آليــات الإعــان القضائــي، باعتمــاد الوســائل الــي تتناســب 
مــع التطــورات الحديثــة في مجــال العدالــة الجنائيــة في إجــراءات الإعــان، كالرســائل عــر البريــد الألكــروني أو 
الرســائل النصيــة أو عــر الواتــس آب أو عــر النشــر ألكترونيــًا، عــر منصــة حكوميــة رقميــة تابعــة لــوزارة العــدل.
3( تفعيــل دور التقنيــات الحديثــة في تتبــع المتهمــن الفاريــن داخــل الدولــة، وتســهيل إجــراءات إحضارهــم أمــام 
العدالــة، وتفعيــل التعــاون القضائــي الإقليمــي والــدولي؛ لتســهيل ضبــط المتهمــن الفاريّــن خــارج الدولــة، وتجنــب 

الاعتمــاد الكامــل علــى المحاكمــة الغيابيــة.
4( علــى الدولــة توفــر الدعــم القانــوني للمتهمــن الفاريــن والدعــم المــالي للمحامــي المنصــوب، إضافــة إلى ضــرورة 
تفعيــل قانــون المحامــاة بشــأن توفــر محامــن ذوي كفــاءة وخــرة لتنصيبهــم في قضــايا المتهــم الفاريــن، لضمــان 
حصولهــم علــى محاكمــة عادلــة ومنصفــة في جميــع مراحــل المحاكمــة، وتخصيــص مبالــغ لدفــع أجــرة المحامــن، 

وتعديــل نــص المــادة 295 أ. ج. عــام( بمــا يتوافــق مــع مقــرح التوصيــة.
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